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ـــو كاســترو (المكســيك)، تــولى الســيد مــوران بوفيــو (اســبانيا)،  في غيـاب السـيد بـيريز-نييت
رئاسة الجلسة. 

 
 

افتتحت الجلسة الساعة ٩/٤٥ 

 
 

 ،A/CN.9/486) (تابــع) مشـروع اتفاقيـة إحالــــة المســتحقات في التجــارة الدوليـــة
 A/CN.9/491 ،Add.1-5و A/CN.9/490 ،Add.1و A/CN.9/489

 CRP.2و ،Add.2و Add.1و A/CN.9/XXXIV/CRP.1 ؛Add.1و
 (CRP.3-10و ،Add.1-3و

 

ــــــــي الوثــــــائق  الرئيـــــس: اســـــترعى الانتبـــــاه إلى الاقتراحـــــات الـــــواردة ف -١
 CRP.6و CRP.5و A/CN.9/XXXIV/CRP.4

وCRP.8 وCRP.9 وCRP.10، الـتي سـيتم النظـر فيـها بحسـب ترتيـب أهميـة مـا تثــيره 
من مسائل. 

 
 

المادة ٤ (تابع) 

 

 ( A/CN.9/XXXIV/CRP.6) (تابع) (ب) الفقرة ١

السيد كوهين (الولايات المتحـدة الأمريكيـة): قـال، في معـرض تقديمـه اقتراحـا  -٢
ـــدة بشــأن إحالــة الحقــوق بواســطة الصكــوك، وارد في  مشـتركا مـن فرنسـا والولايـات المتح
الوثيقـة A/CN.9/XXXIV/CRP.6، إن صياغـة الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن الاقــتراح 
). وأشـار إلى أن الفقـرة  A /CN.9/491) ــة تستند إلى الصياغة المقترحة في مذكرة الأمان
الفرعيـة (أ) تتنـاول مسـألة أثارـا قواعـــد الاتفاقيــة الناظمــة لاختيــار القــانون، وهــي قواعــد 
تعمل جيداً شريطة أن يكون الحـق في تحصيـل المسـتحق نفسـه هـو حقـا غـير ملمـوس. ولكـن 
بما أن تعريف المستحق يشمل الحقـوق اسـدة في صكـوك فـان مـا تتجسـد فيـه هـذه الحقـوق 
يكون في بعض الأحيـان شـيئا ملموسـا. وأوضـح أن العديـد مـن قواعـد الاتفاقيـة، وخصوصـا 
تلك التي تنظم اختيار القانون، ستكون أقـل نجاحـا في الحـالات الـتي تشـير فيـها تلـك القواعـد 
إلى مكان غير مكان الصك الملموس، لأـا في هـذه الحالـة سـتؤثر في حقـوق الشـخص الحـائز 
علـى الصـك. وتحـاول الفقـرة الفرعيـة (أ) معالجـة هـذه المشـكلة عـن طريـق النـص علـى عـــدم 
المساس بالحقوق المكفولـة بموجـب قـانون رهـن الأشـياء الماديـة. وقـال إن وفـده يؤيـد اسـتبقاء 
العبارة الموضوعة بـين معقوفتـين "[أو قـابل للنقـل بشـكل ممـاثل]" بعـد عبـارة "قـابل للتـداول" 

في كـل فقـرة فرعيـة، لأن المسـألة الـتي تثيرهـا الصكـوك الأخـرى المنقولـة عـن طريـق الامتـــلاك 
هي نفس المسألة، وهي مسألة حقوق المالك بحكم امتلاك الشيء المادي. 

السـيد ديشـامب (كنـدا): قـــال إنــه يعــارض اســتبقاء العبــارة الموضوعــة بــين  -٣
معقوفتين، على أساس أا تؤدي إلى نشوء حالة من عدم اليقين. 

ــتبقاء شـكل مـا مـن العبـارات  السيد وايتلي (المملكة المتحدة): قال إنه يؤيد اس -٤
الإضافيــة، وإن لم تكــن تلــك العبــــارات هـــي بـــالضرورة الصيغـــة الحاليـــة الموضوعـــة بـــين 
معقوفتـين. وأوضـح أن عبـارة "الصـك القـابل للتـداول" هـــي مصطلــح فــني معــرف بمقتضــى 
القانون الإنكليزي وربما بموجـب القـانون الـدولي الخـاص أيضـا، ولذلـك فانـه ينبغـي التوضيـح 

بأن ذلك المصطلح مستخدم بمعناه التجاري وليس بمعناه القانوني الفني. 

الرئيــس: استفســر عــما إذا كــان إدراج إشــارة إلى هــذه النقطــــة في التعليـــق  -٥
سيكون كافيا. 

السيد وايتلي (المملكة المتحـدة): قـال إن وفـده يفضـل إدراج إشـارة في النـص  -٦
إلى "صك منقول عن طريـق التـداول". أمـا إذا تعـذّر ذلـك فمـن الممكـن معالجـة هـذه النقطـة 

في التعليق. 

السيدة بريلييه (فرنسا): قالت إـا لا تعـارض رفـع المعقوفتـين، وهـي مسـتعدة  -٧
أيضا للقبول بالتعديل الذي اقترحه ممثل المملكة المتحدة. 

الســيد شــان (ســنغافورة): أعــرب عــن تــأييده للتعديــل الــذي اقترحــه ممثـــل  -٨
المملكة المتحدة. وتساءل قائلا إنه، إذا كـان القصـد مـن الاقـتراح المشـترك هـو الاسـتعاضة بـه 
عـن الفقـرة ١ (ب) مـن مشـــروع المــادة ٤ وحســب، فــهل تتجــه نيــة واضعيــه إلى اســتبعاد 

الإحالات وحدها أم كافة الحقوق المتصلة بالصكوك القابلة للنقل عن طريق التداول؟ 

السـيد كوهـين (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): أكـد أن القصـــد مــن الاقــتراح  -٩
ـــواردة  المشـترك ينحصـر في الاسـتعاضة عـن الفقـرة ١ (ب) مـن مشـروع المـادة ٤، بصيغتـها ال
في الوثيقـة A/CN.9/486. وسـيؤدي الاقـتراح إلى تغيــير القــاعدة الــتي تنظــم الصكــوك 

القابلة للتداول من قاعدة استبعادية إلى قاعدة تبدأ بعبارة "لا تمس...". 

السيد ديشامب (كندا): قال إن وفده وجـد، بعـد تفكـير، أن عبـارات الفقـرة  -١٠
ـــير مقصــودة.  الفرعيـة (أ) مـن الاقـتراح المشـترك مفرطـة في العموميـة وقـد تكـون لهـا نتـائج غ
فـهي تشـير إلى أنـه مـا مـن شـيء في الاتفاقيـة يمـس حقـوق الشـخص الـذي بحوزتـه صـك مــا، 
ـــد يــؤدي ذلــك إلى إثــارة  حـتى إذا كـانت حقـوق هـذا الشـخص غـير ناشـئة عـن الصـك، وق
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ــوق  مشـاكل. فمثـلا إذا أصـدر مديـن شـيكا لحسـاب محيـل واحتفـظ المحيـل بالشـيك، فـإن حق
المحيل لن تتأثر، كما ان مطالبة المحال إليه بالعـائدات يمكـن الطعـن فيـها بمقتضـى قـانون الدولـة 
التي يوجد فيها الصك. ومن الواضـح أن هـذه ليسـت النتيجـة المتوخـاة. ولذلـك فـهو يفضـل، 
 ،A / CN.9/491 بعد المقارنة، الصيغة التي اقترحتـها الأمانـة في الفقـرة ٢٨ مـن الوثيقـة
وهي "لا تمس هـذه الاتفاقيـة حقـوق والتزامـات أي شـخص بمقتضـى قـانون الصكـوك القابلـة 

للتداول." 

ـــه مــن الممكــن تعديــل الصيغــة المقترحــة في  السـيد بازينـاس (الأمانـة): قـال إن -١١
A بحيــث تكــون "لا تمــس هــذه الاتفاقيــة حقــوق  /CN.9/491 الفقـرة ٢٨ مـن الوثيقـة
والتزامات أي شخص بموجب صك نقلت ملكيتـه عـن طريـق التـداول". وأوضـح أن الغـرض 
من الإشارة إلى حقوق والتزامات أي شخص هو شمـول حقـوق المُصـدر الـذي هـو طـرف في 
الصك، وحقوق حامل الصك، وحقـوق الآخريـن ممـن ليسـوا أطرافـا في الصـك، أي الدائنـين 
ــى المـال. ومـن الممكـن إضافـة إشـارة إلى قـانون الدولـة الـتي يوجـد فيـها الصـك،  الحاجزين عل
إذا رغبت اللجنة في ذلك؛ لكنه ربمـا لا يكـون مـن المناسـب أن تـدرج، في حكـم ينـص علـى 
ـــوق الناشــئة  اسـتثناء مـن الاتفاقيـة، قـاعدة لتسـوية المنازعـات تحـدد القـانون المنطبـق علـى الحق

عن الصكوك القابلة للتداول. 

ــــأييد  الســيد كوهــين (الولايــات المتحــدة الأمريكيــة): قــال إنــه لا يســتطيع ت -١٢
الإشــارة المقترحــة إلى الصكــوك الــتي تنقــل عــن طريــق التــداول، لأن الممارســة الشـــائعة في 
الولايـات المتحـدة وبلـدان أخـرى هـي رهـن الصكـوك غـير المظـهرة. وهـي صكـوك ستســتبعد 
ـــذه المشــكلة باســتخدام  مـن القـاعدة لأـا لم تنقـل عـن طريـق التـداول. ومـن الممكـن حـل ه

عبارة "عن طريق التسليم" بدلا من عبارة "عن طريق التداول". 

واسـتطرد قـائلا إن ممثـل كنـدا أثـار نقطـــة صحيحــة ينبغــي إدراجــها أيضــا بمــا  -١٣
يوضح أن النص لا يشير سوى إلى الحقوق الناشئة عن تسليم الصك. 

الرئيــس: قــال إنــه يفــترض أن الاقــــتراح المشـــترك المقـــدم مـــن قبـــل فرنســـا  -١٤
والولايـات المتحـدة يثـير مشـــاكل جوهريــة وقــد اســتعيض عنــه بــاقتراح الأمانــة المســتند إلى 
A، بصيغتــه الــتي عدلهــا ممثــلا الولايــات المتحــدة  /CN.9/491 الفقـرة ٢٨ مـــن الوثيقــة

وكندا. 

السيد بازيناس (الأمانة): اقترح الصيغــة المعدلـة التاليـة للنـص مـن أجـل مراعـاة  -١٥
الشاغل الذي عبر عنه ممثل الولايـات المتحـدة: "لا تمـس هـذه الاتفاقيـة حقـوق والتزامـات أي 

شخص بموجب صك نقل عن طريق التسليم فقط أو عن طريق التسليم والتظهير." 

ـــال إنــه في حــين يوافــق علــى أنــه ينبغــي  السـيد وايتلـي (المملكـة المتحـدة): ق -١٦
A، فإنـه  / CN.9/XXXIV/CRP.6 التخلي عن الاقتراح المشترك الـوارد في الوثيقـة
ــها الأمانـة تختلـف كثـيرا عـن صيغــة مشـروع الفقـرة  غير مقتنع بأن الصيغة الجديدة التي تقترح
A. ولذلك فإنه يقــترح العـودة إلى  /CN.9/486 ١ (ب) من المادة ٤، الواردة في الوثيقة

تلك الصيغة. 

السيد ديشامب (كندا): قـال إن عبـارة "صـك نقـل عـن طريـق التسـليم فقـط  -١٧
ـــه بشــأن صياغــة  أو عـن طريـق التسـليم والتظـهير" لا تبـدد الشـاغل الـذي سـبق لـه التعبـير عن
الاقـتراح المشـترك المفرطـة في العموميـة. وأوضـح أن عبـارتي "صـــك قــابل للنقــل عــن طريــق 
ـــاهيم راســخة. غــير أن عبــارة "نقــل عــن  التـداول" أو "صـك قـابل للتـداول" تشـيران إلى مف
طريق التسليم" لا تثـير فقـط مسـألة أي القوانـين سـينطبق علـى عمليـة النقـل بـل أيضـا مسـألة 
 - ( c hattel paper) كيفية تفسير كلمة "صك". فمستند البيع أو التأجـير مـع الرهـن
وهو التعبير المستخدم في كندا والولايات المتحـدة للإشـارة، مثـلا، إلى مسـتند لإثبـات التأجـير 
ـــة  المـالي - لا يعتـبر صكـا قـابلا للتـداول ولكنـه قـد يعـد صكـا إذا فسـرت هـذه العبـارة بطريق
معينة. وأضاف أنـه مـا لم يعـثر علـى حـل أكـثر مقبوليـة فلـن يكـون أمامـه، مـع الأسـف، مـن 

خيار سوى تأييد الاقتراح الذي قدمه منذ قليل ممثل المملكة المتحدة. 

السـيد بازينـاس (الأمانـة): قـال إن الحـل الأفضـل ربمـــا كــان اســتخدام عبــارة  -١٨
"صـك نقـل عـن طريـق التـداول" الـــتي اقترحتــها المملكــة المتحــدة. وبذلــك يمكــن أن تحظــى 
ــن الاقـتراح المشـترك المقـدم مـن وفـدي فرنسـا والولايـات  الفقرة الجديدة بدعم الذين دافعوا ع

المتحدة، شريطة أن تعالج المادة ٤١ أي شواغل متبقية في ذلك الصدد. 

السـيد جوكـو سمـارت (سـيراليون): أيـد اقـتراح المملكـــة المتحــدة بــالعودة إلى  -١٩
ـــة للنــص، الــذي لا تختلــف عنــه الصياغــة الــتي تقترحــها الولايــات المتحــدة  الصياغـة الأصلي

اختلافا هاما. 

السيد كوهين (الولايات المتحدة الأمريكية): قـال إنـه، تماشـيا مـع البحـث عـن  -٢٠
ــى التعديـل المقـترح. وجوهـر المسـألة هـو أن الكثـير مـن  توافق في الآراء، فإن وفده لن يصر عل
الصكوك تنقــل دون اشـتراط تظـهير لتداولهـا. والصياغـة الحاليـة للفقـرة ١ (ب)، الـتي تتضمـن 
ـــتبعد تلــك الصكــوك. ونتيجــة لذلــك فــإن قواعــد  عبـارة "مـع تظـهيره، عنـد الاقتضـاء"، تس
اختيار القانون من الاتفاقية ستشـير إلى مكـان المحيـل وليـس إلى مكـان وجـود الصـك. ويمكـن 
أن تعـــالج المـــادة ٤١ هـــذه المشـــكلة إذا عدلـــت وفقـــا لاقـــتراح وفـــده الـــوارد في الوثيقــــة 

 .A/CN.9/XXXIV/CRP.8
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الرئيـس: قـال إن الحـل الأفضـل ربمـا يكـون محاولـة تحسـين الصيغـة الـتي قدمتــها  -٢١
 .A /CN.9/491 الأمانة في الفقرة ٢٨ من الوثيقة

السيد ديشامب (كندا): أعرب عـن تـأييده لهـذا الاقـتراح. وقـال إنـه لا ينبغـي  -٢٢
ــده  للاتفاقيـة أن تمـس حقـوق الشـخص بموجـب قـانون الصكـوك القابلـة للتـداول. ومـع أن وف
كـان قـد ذكـر أنـه سـيؤيد اقـتراح المملكـة المتحـدة بـالرجوع إلى الصياغـة الأصليـة فـإن الوفـــد 

يفضل كثيرا اعتماد الصيغة التي تقترحها الأمانة. 

ـــة  السـيد هوانـغ فينـغ (الصـين): قـال إنـه يوافـق علـى أنـه إذا تعـذر علـى اللجن -٢٣
الوصول إلى اتفاق على نص جديد كـل الجـدة، فسـيكون مـن الأفضـل اسـتخدام الصيغـة الـتي 

اقترحتها الأمانة. وأشار إلى أن ذلك النص يتماشى مع التشريع الصيني. 

السـيدة بريلييـه (فرنسـا)، والسـيد زانكـر (المراقـــب عــن أســتراليا) والســيدة  -٢٤
بياجي دي فانوسي (المراقبة عن الأرجنتين): أعربـوا عـن تـأييدهم للنـص المقـترح مـن الأمانـة 

 .A /CN.9/491 والوارد في الفقرة ٢٨ من الوثيقة

ـــا يفضــل اســتبقاء الصيغــة  السـيدة مانغكلاتانـاكول (تـايلند): قـالت إن وفده -٢٥
A، مـع تنـاول مسـألة الاسـتبعادات بـالمزيد مــن  /CN.9/486 الأصليـة الـواردة في الوثيقـة

المعالجة في المادة ٤١. 

ـــواردة في الفقــرة ٢٨ مــن  السـيد شـان (سـنغافورة): أيـد اسـتخدام الصياغـة ال -٢٦
الوثيقـة A/CN.9/491. غـير أنـه كـرر قلقـــه بشــأن اســتخدام عبــارة "قــانون الصكــوك 
ـــترحت في الأســبوع المــاضي تعديــل هــذه العبــارة  القابلـة للتـداول". وأشـار إلى أن الأمانـة اق
ـــى هــذا  بحيـث تكـون "القـانون النـاظم للصكـوك القابلـة للتـداول". وقـال إنـه بعـد الموافقـة عل

المفهوم، يمكن للجنة أن تترك لفريق الصياغة البحث عن أفضل صياغة مناسبة. 

ـــة): قــال إن بــإمكان وفــده تــأييد  السـيد كوهـين (الولايـات المتحـدة الأمريكي -٢٧
A، مع تعديـلات معينـة تقترحـها  /CN.9/491 الصيغة الواردة في الفقرة ٢٨ من الوثيقة
الأمانة. غير أن الوفد سـيكون مـتردداً للغايـة في تأييدهـا إذا لم تتغـير الصياغـة إلا لتغيـير عبـارة 
ـــداول". وأوضــح  "قـانون الصكـوك القابلـة للتـداول" إلى "القـانون المنظـم للصكـوك القابلـة للت
ـــداول  أن حقـوق شـخص حـائز لصـك جـرى تداولـه لا تنشـأ عـن قـانون الصكـوك القابلـة للت

بل بالأحرى عن قانون الرهن. 

ـــا في  السـيدة لومنيكـا (المملكـة المتحـدة): تسـاءلت عمـا إن كـان وفدهـا مصيب -٢٨
فهمـه أن توافقـا في الآراء قـد نشـأ علـى أنـه ينبغـي تغيـير الصيغـة بحيـث تكـون "لا تمـــس هــذه 

الاتفاقيـة حقـوق والتزامـات أي شـخص بموجـب الصـك المنقـول عـن طريـق التسـليم فقــط أو 
عن طريق التسليم والتظهير". 

ــــث إن جميـــع  الرئيــس: قــال إن هنــاك توافقــا في الآراء آخــذ في النشــوء، حي -٢٩
ـــتي  A، وال / CN.9/491 الوفـود تقريبـا تؤيـد الصيغـة الـواردة في الفقـرة ٢٨ مـن الوثيقـة
ــــون: "... القـــانون النـــاظم للصكـــوك القابلـــة  ســيجري تعديــل العبــارة الأخــيرة منــها لتك
للتـداول". أمـا المشـكلة المتعلقـة بقـانون الرهـن الـتي اسـترعى وفـــد الولايــات المتحــدة الانتبــاه 

إليها فمن الممكن معالجتها في المادة ٤١. 

السيد ماركوس (المراقب عـن سويسـرا): قـال إن إعـادة صياغـة عبـارة "قـانون  -٣٠
الصكوك القابلة للتداول" لكي تصبح "القـانون النـاظم للصكـوك المتداولـة" تزيـد مـن عموميـة 
ــالج الشـواغل الـتي عـبر عنـها ممثـل الولايـات المتحـدة. والواقـع أن  المفهوم، وينبغي بالتالي أن تع
هـذا الحكـم يمكـن أن يشـمل، بصيغتـه المعدلـة، قـــانون الرهــن في الســياق الخــاص بــالصكوك 

القابلة للتداول. 

السيد كوهين (الولايات المتحـدة الأمريكيـة): قـال إنـه، علـى ضـوء التعليقـات  -٣١
التي أبداها المتحدثان السابقان، فإن وفده يمكن أن ينضم إلى توافق الآراء الناشئ. 

الرئيس: قال إنه يفترض أن اللجنـة ترغـب في إحالـة الصيغـة الـواردة في الفقـرة  -٣٢
٢٨ من الوثيقة A/CN.9/491 إلى فريق الصياغة، مع تعديل العبــارة الأخـيرة منـها لكـي 

تصبح "القانون الناظم للصكوك القابلة للتداول". 

وقد تقرر ذلك.  -٣٣

 
 

 (A/CN.9/XXXIV/CRP.10) (تابع) الفقرة ٣

 

ــترعت الانتبـاه إلى الاقـتراح الـذي قدمتـه  السيدة لومنيكا (المملكة المتحدة): اس -٣٤
A. وقـــالت إن  /CN.9/XXXIV/CRP.10 المملكــة المتحــدة والــوارد في الوثيقــــة
بالإمكان وضع السطر الأخير مـن التعديـل المقـترح في المـادة ٥، إذا رأى فريـق الصياغـة ذلـك 

مناسبا، لأنه يشتمل على تعريف لمصطلح. 

الســيد شــان (ســنغافورة): طلــب توضيحــا للمعــنى الكــامل والأثــر القــانوني  -٣٥
للفقرتـين الفرعيتـين ٣ (أ) ��١ و��٢، بصيغتـهما الـتي يقترحـها وفـد المملكـــة المتحــدة. وقــال 
إنه على الرغم من أن الصيغة الحاليـة للفقـرة ٣ (أ) و(ب) مـن المـادة ٤ مبهمـة بعـض الشـيء، 

إلا أا أضيق نطاقا، على ما يبدو، من اقتراح المملكة المتحدة. 
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ــة ٣  السـيد وايتلـي (المملكـة المتحـدة): قـال إن الاقـتراح المتعلـق بـالفقرة الفرعي -٣٦
(أ) ��١ يسـتند إلى الصيغـة الـتي تلاهـا وفـده علـى اللجنـة ردا علـــى الاقــتراح الــذي ســبق أن 
قدمـه وفـد الولايـات المتحـدة. أمـا الاقـتراح المتعلـق بـالفقرة ٣ (أ) ��٢ فـهو يستنســـخ محتــوى 

الفقرة ٣ (أ) بصيغتها الحالية الأكثر إيجازا. 

وأوضح أن المفهومين الهامين في هـذا الحكـم همـا الرهـون العقاريـة والإيجـارات،  -٣٧
ــهما الواحـد عـن الآخـر في الاقـتراح. وفعليـا تشـير الفقـرة الفرعيـة ٣ (أ) ��٢ مـن  وقد تم فصل
الاقتراح إلى أن الشخص الذي لديه مصلحـة أو أولويـة، بصفـة حـق بموجـب قـانون الأراضـي 
ـــر عــن أي حكــم مــن الاتفاقيــة  في مسـتحقات الإيجـار سـيحتفظ ـذه الأولويـة بصـرف النظ
يتعلـق بإحالـة ذلـك الإيجـار. وسـتكون الحالـة كذلـك حـتى وإن لم تعـامل الإيجـارات، في ظـــل 
ــــل كمجـــرد حـــق شـــخصي. وأوضـــح أن  بعــض النظــم القانونيــة، كمصلحــة في الأرض ب
الإيجـارات في الولايـة القضائيـة الـتي يتبـــع لهــا هــو تعتــبر تقليديــا مصلحــة في الأرض، ولكــن 

الكثيرين يعتبروا الآن حقوقا شخصية. 

ـــص علــى  واسـتطرد قـائلاً إن الرهـون العقاريـة تشـكل شـاغلا لأن المـادة ١٢ تن -٣٨
أن الشخص الذي يتسلم إحالة مسـتحق يحصـل كذلـك تلقائيـا علـى أي ضمـان داعـم لذلـك 
ــا  المسـتحق. وهـذا مـا معنـاه أن هنـاك حكمـا موضوعيـا مفـاده أن الأصـول الـتي تشـكل ضمان
سـتنقل ملكيتـها مـع إحالـة المسـتحق، الـذي سـيخضع، مـن حيـث حقـــوق الأولويــة، لقــانون 
مكـان المحيـل. ويـرى وفـده أن ذلـك لـن يكـون مناسـبا في الحـالات الـتي يكـــون فيــها الأصــل 
الضماني المذكور هو قطعـة مـن الأرض. وفي مثـل تلـك الحالـة ينبغـي أن يكـون قـانون المكـان 
ـــة ٣ (أ) ��١ تشــكل  الـذي تقـع فيـه الأرض هـو القـانون المنطبـق. وبالتـالي فـإن الفقـرة الفرعي

تقييدا للمادة ١٢ من الاتفاقية. 

السيد سميث (الولايات المتحدة الأمريكية): قـال إن الاقـتراح الـذي قدمـه وفـد  -٣٩
المملكة المتحدة يعـالج مسـألة كـان قـد أثارهـا الوفـد في اللجنـة في الأسـبوع المـاضي. وأوضـح 
أن صيغـة الاقـتراح واسـعة بدرجـة تكفـي لحـل العديـد مـن المشـاكل الـتي قـد تنشـأ لـولا ذلــك 

فيما يتعلق بعدم التدخل في قانون الأراضي. 

ـــل  الســيد شــان (ســنغافورة): اقــترح إدراج التوضيــح المفيــد الــذي قدمــه ممث -٤٠
المملكة المتحدة في التعليق على النص. 

وقد تقرر ذلك.  -٤١

واعتمد التعديل المدخل على الفقرة ٣ من المادة ٤.  -٤٢

 
 

 ( A/CN.9/XXXIV/CRP.8) (تابع) المادة ٤١

 

السـيد كوهـين (الولايـات المتحـدة الأمريكيـــة): قــال إن النــص الــذي اقترحــه  -٤٣
A هـو صيغـة ذات  /CN.9/XXXIV/CRP.8 ــادة ٤١ والـوارد في الوثيقـة وفده للم
طـابع رسمـي أكـثر مـن قائمتـه السـابقة الخاصـة بالاسـتبعادات، الـــتي عرضــها شــفويا بــالفعل. 
ـــاد الاقــتراح المقــدم مــن المملكــة  وأوضـح أنـه علـى ضـوء القـرار الـذي اتخـذ منـذ قليـل باعتم

المتحدة فيما يخص المادة ٤، فإن الفقرة (ج) من اقتراح وفده تبدو الآن غير ضرورية. 

الســيدة بريلييــــه (فرنســـا): قـــالت إن لوفدهـــا هواجـــس بخصـــوص اقتـــراح  -٤٤
الولايات المتحدة، الذي أسـبغ صياغـة تتسـم بشـيء مـن الجمـود والقطعيـة علـى الاسـتبعادات 
المحتملة من الاتفاقية، وربمـا لا يصمـد لـدى فحصـه مـن قبـل المـهنيين الممارسـين. وذكـرت أن 
وفدهــا مســتعد لتعميــم النــص الــذي يقترحــه والمصــاغ بحيــث يتضمــن فئــــات معينـــة مـــن 

الإحالات بدلا من استبعادها. 

السـيد سـالينغر (المراقـب عـن الرابطـــة الدوليــة لشــركات العوملــة): قــال إنــه  -٤٥
يخشى من احتمال أن تـؤدي الفقـرة (د) مـن النـص المقـدم مـن الولايـات المتحـدة إلى اسـتبعاد 
معظم المستحقات التجاريـة الـتي يمكـن أن تشـملها الاتفاقيـة، لأن مـن الممارسـات الشـائعة في 
مجـال العوملـة الدوليـة إثبـات الإحـالات بـين الـدول المتبـاعدة بوسـيلة وحيـدة هـي الســـجلات 

الإلكترونية الخاضعة لمراقبة إحدى تلك الدول. 

السيد ماركوس (المراقب عن سويسرا): قـال إنـه ينبغـي صياغـة ديباجـة صيغـة  -٤٦
المـادة ٤١ الـتي اقترحـها وفـد الولايـات المتحـــدة صياغــة أوضــح، بحيــث تشــير إلى أنــه يجــوز 
للدولة أن تعلن في أي وقــت أـا لـن تطبـق الاتفاقيـة علـى أحـد الأنـواع المنصـوص عليـها مـن 

الإحالات أو على عدد منها أو جميعها. 

ـــورك): قــال إنــه، بــالنظر  السـيد بـيرنر (المراقـب عـن رابطـة محـامي مدينـة نيوي -٤٧
لاستحالة التنبؤ بكافة ما يوجد بين ممارسـات البلـدان مـن اختلافـات قـد تدفعـها مسـتقبلا إلى 
ـــا  السـعي لتقييـد نطـاق الاتفاقيـة، فـإن اقـتراح الولايـات المتحـدة هـو محاولـة صحيحـة، علـى م
يبدو، لقصر الاستبعادات المحتملة علـى أكـثر اـالات إثـارة للمشـاكل. أمـا الشـواغل المتعلقـة 
ـــع المســتحقات المندرجــة  باحتمـال اعتمـاد دولـة مـا للاتفاقيـة وقيامـها فيمـا بعـد باسـتبعاد جمي
ضمـن نطاقـها فـهي لا تسـتند إلى أسـاس، لأنـه لـن يكـون لمثـل تلـــك الدولــة مــا يدفعــها لأن 
ــن  تصبـح طرفـا في الاتفاقيـة منـذ البدايـة. والسـماح للـدول بتكييـف الاتفاقيـة وفقـا لمصالحـها ل
ـــــة شــــاملة  يســـبب مشـــاكل للمـــهنيين الممارســـين، لأن كـــل دولـــة ســـتقوم بـــإعداد قائم
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ـــة  بالاسـتبعادات يمكـن للمـهنيين الممارسـين الرجـوع إليـها. ومـن المـهم أن تتوفـر للـدول المرون
التي تمكّنها من اعتماد الاتفاقية دون أن يؤدي ذلك إلى إعاقة أعمالها المعتادة. 

السـيد شاراسانغسـومبون (تـايلند): أكـد علـى الأهميـة الـتي يعلّقـها بلـده علـــى  -٤٨
ــــو أبعـــد بكثـــير مـــن  تشــجيع التجــارة الدوليــة، وقــال إن نطــاق الاتفاقيــة يصــل إلى مــا ه
المسـتحقات المتعلقـة بالتجـارة، فيشـمل مسـتحقات يمكـن أن تكـــون لهــا آثــار علــى اســتقرار 
ـــة، كالمســتحقات الناشــئة عــن اســتثمارات حافظــة الأوراق الماليــة أو  اقتصـادات بلـدان معين
التدفقات الرأسمالية القصيرة الأجـل. ويـود وفـده أن تتضمـن الاتفاقيـة فقـرة تحمـي الـدول مـن 

التعرض المفرط لتلك المستحقات. 

الســيد كوهــين (الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة): قـــال إن باســـتطاعة فريـــق  -٤٩
الصياغـة أن يلـبي الانشـغال الـذي عـبر عنـه ممثـل سويسـرا، وذلـك مـن خـــلال إعــادة صياغــة 
دقيقـة للديباجـة، وأن يلـبي كذلـك انشـغال المراقـب عـن الرابطـة الدوليـــة لشــركات العوملــة، 
مـن خـلال شـرح لمصطلـح "المراقبـــة" يوضــح أن المقصــود هــو الإشــارة إلى ممارســة التعطيــل 
الإلكـتروني للسـجلات الإلكترونيـة � وهـي ممارسـة آخـذة بالانتشـــار في العديــد مــن الــدول 

وكان من نتائجها أن هناك الآن معادل إلكتروني لاحتياز السجلات المادية. 

وفيما يتعلق بالنقطة التي أثارها المراقب عــن رابطـة محـامي مدينـة نيويـورك، قـال  -٥٠
إن وفـده يـرى أن مشـروع المـادة ٤١ بشـــكله الحــالي يســمح باســتبعادات أوســع نطاقــا ممــا 
يســمح بــه التعديــل المقــترح للمشــروع. أمــا بخصــوص النقطــة الــتي طرحــها ممثــل تـــايلند، 
ـــه يقــترح  فسـيكون مـن المفيـد أن يقـدم ذلـك المتحـدث المزيـد مـن التوضيـح، لأنـه يبـدو وكأن

إدراج بند إضافي في قائمة الاستبعادات. 

السـيد بازينـاس (الأمانـة): قـال إنـه بمـا أن مصطلـح "الأسـواق الرأسماليـــة" هــو  -٥١
اـال الوحيـد في اقـتراح الولايـات المتحـدة غـــير المشــمول بــالفعل بالمــادة ٤، فســيكون مــن 

المفيد أن يدرج في التعليق شرح أكثر تفصيلا لمعنى ذلك المصطلح. 

ــال إنـه، بـالنظر لصعوبـة وصـف  السيد كوهين (الولايات المتحدة الأمريكية): ق -٥٢
الطـرق غـير المعروفـة بعـد الـتي ستسـتخدم مسـتقبلا لجمـع رؤوس الأمـــوال، فــإن القصــد مــن 
الفقـرة (أ) مـن اقـتراح وفـده هـو اسـتبعاد تطبيـق الاتفاقيـة علـى كافـة الحـالات الـتي تســـتخدم 
فيها الأسواق العمومية لجمع الأمـوال لشـركة مـن خـلال أسـواق الأسـهم أو السـندات أو مـا 
ـــح عــام لتلــك الآليــات العموميــة  شـاها، حيـث أن عبـارة "الأسـواق الرأسماليـة" هـي مصطل

لجمع الأموال، باعتبارها مختلفة عن الآليات المستندة إلى المعاملات الفردية. 

السيدة والش (كندا): قالت، إنه على الرغـم مـن تقديرهـا للجـهود الـتي بذلهـا  -٥٣
وفـد الولايـات المتحـدة لتقـديم اقـتراح يضيـق نطـاق الإعلانـات الـتي يمكـن أن تصـدر بموجـــب 
المادة ٤١، وبالتالي المحافظة علـى المسـتحقات التجاريـة مـن آثـار تلـك الإعلانـات، مثـلا، فـإن 
صياغة النص المقترح ذات طابع فني إلى حد مـا وقـد لا تحقـق حـتى هـذا الهـدف المحـدود ـرد 
كوـا غـير مفهومـة علـى نطـاق واسـع. فمـن السـهل، مثـلا، أن تفسـر الفقـرة (د) خطـأ بأـا 
تشـمل المسـتحقات التجاريـة إذا لم تكـن للقـارئ معرفـة بذلـك النمـط المعـــين مــن المعــاملات 
ـــة"  الـذي ينحصـر في عـدد قليـل مـن الولايـات القضائيـة. كمـا أن الإشـارة إلى "الأسـواق المالي
في الفقرة (أ) يمكن جدا، بــالنظر إلى المعـنى المفـهوم عمومـا لذلـك المصطلـح، أن تعيـق التحقـق 
ـــة. وأوضحــت أن النــص المقــدم مــن  مـن معـاملات التسـنيد المشـتملة علـى مسـتحقات تجاري
الولايـات المتحـدة يزيـد فعـلا، في بعـض جوانبـه، مـن خشـــية وفدهــا مــن أن تصبــح المــادة ٤ 
وسيلة لتحويل الاتفاقيـة إلى قـانون نموذجـي بسـبب احتمـال أن تسـتخدم إحـدى الـدول تلـك 
المادة لإصدار إعلان شبيه بالقائمـة الـواردة في ذلـك النـص. وسـيكون مـن الصعـب بالاسـتناد 

إلى ذلك النوع من الوصف معرفة ما تستبعده الدولة معرفة دقيقة. 

ـــاورات غــير رسميــة مــع وفــد الولايــات  الرئيـس: اقـترح أن تجـري الوفـود مش -٥٤
المتحدة، دف الاتفاق على نص لمشروع المادة ٤١ يلبي جميع الشواغل المعبر عنها. 

علقت الجلسة الساعة ١١/٢٥ وعادت إلى الانعقاد الساعة ١١/٥٠ 

السيدة والش (كنـدا): قالــت إنــه خلُــص، بعـد مناقشـة مـع الوفــود الأخـرى  -٥٥
 ( A /CN.9/XXXIV/CRP.8) والمراقبين، إلـى أن محاولة اقتراح الولايات المتحدة
لتضييـق نطـاق الإعلانـات الممكـن إصدارهـا بموجـب المـادة ٤١ قـد تكـون لهـا عواقـب ضــارة 
عديدة غير مقصودة، مثـل الدعـوة إلى فئـات مـن الاسـتبعادات أوسـع ممـا هـو مسـتصوب مـن 
حيـث أهـداف الاتفاقيـــة. وأوضحــت أن وفدهــا يفضــل حــذف المــادة ٤١ كليــة، غــير أنــه 
مسـتعد للانضمـام إلى أي توافـق آراء ناشـئ لاسـتبقاء صيغـة مـا لتلـك المـادة، شـريطة إدخـــال 
A وهمــا: إضافــة فقــرة  / CN.9/486 تعديلـين علـى نصـــها بصيغتــه الــواردة في الوثيقــة
جديدة ٣ تبين أن المادة ٤١ لا تنطبـق علـى فئـات الإحـالات المدرجـة في الفقـرة ٣ مـن المـادة 
١١، وإضافـة عبـارة مقيـدة إلى الفقـرة ١ مـــن المــادة ٤١ تشــير إلى أنــه ينبغــي للــدول، عنــد 
تطبيقـها لتلـك المـادة، أن تجعـل اسـتبعاداا محـددة ومحـدودة بقـدر الإمكـان، وشـــفافة بالنســبة 
للدول الأخرى بقدر الإمكــان. ويمكـن تحقيـق ذلـك عـن طريـق العبـارة التاليـة: "يجـوز للدولـة 
أن تعلن في أي وقت أا لـن تطبـق هـذه الاتفاقيـة علـى أنـواع محـددة مـن الإحـالات أو علـى 

إحالة فئات محددة من المستحقات مبينة بوضوح في الإعلان." 
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ـــد اســتبقاء  السـيد كـون (المراقـب عـن رابطـة التمويـل التجـاري): قـال إنـه يؤي -٥٦
المادة ٤١، مع التعديلات التي اقترحتها ممثلة كنـدا. أمـا اقـتراح الولايـات المتحـدة فقـد يشـجع 

الدول، دون قصد، على إصدار إعلانات لم تكن لتصدرها لولا ذلك. 

السيد ميدين (السويد): قال إنه يوافـق علـى أن اقـتراح وفـد الولايـات المتحـدة  -٥٧
ـــد اســتبقاء  قـد يشـجع الـدول المتعـاقدة علـى اسـتبعاد كـل مـا هـو مذكـور في المـادة، وإنـه يؤي
النـص السـابق للمـادة ٤١ الـذي مـن شـأنه أن يشـجع الـدول علـى التفكـير مليـا قبـــل إصــدار 
إعلانات. أما فيما يخص المقترحات التي طرحتها ممثلـة كنـدا، فقـال إنـه يرحـب بفكـرة إضافـة 
عبـارة "محـددة" وعبـارة "مبينـة بوضـوح"، ولكنـه غـير مقتنـع تمامـا بأنـه ينبغـي أن تكـون المــادة 
٤١ قابلة للانطباق على المسـتحقات التجاريـة. فمـن غـير المحتمـل أن تسـتبعد الدولـة المتعـاقدة 
فئـات واســـعة مــن المســتحقات التجاريــة، لأــا إذا كــانت لا تريــد انطبــاق الاتفاقيــة علــى 
ـــح مــن الموقّعــين عليــها في المقــام الأول. ومــن  المسـتحقات التجاريـة، فإـا لا يحتمـل أن تصب
الأفضـل أن يقـوم أكـبر عـدد ممكـن مـن الـــدول بــالتصديق علــى الاتفاقيــة، حــتى وإن أصــدر 
البعـض منـها إعلانـات محـددة في بعـض اـالات، بمـا في ذلـك اسـتبعاد إحـــالات المســتحقات 

التجارية. 

السـيد برينــك (المراقــب عــن الاتحــاد الأوروبي لرابطــات العوملــة): قــال إنــه  -٥٨
متفهم لامتناع بعض الوفود عن تـأييد فكـرة قـاعدة الاسـتبعاد في حـد ذاـا، لأـا تذكّـر بـأن 
مشروع الاتفاقية بعيد جدا عـن الكمـال. ومـع ذلـك فـإن الكمـال ليـس بـالهدف الواقعـي: إذ 
لا بـد مـن القبـول بـأن أسـواقا معينــة ســتحتاج إلى قــاعدة خاصــة بالاســتبعاد. ولذلــك فإنــه 
يرحـب بكـلا الاقـتراحين المقدمـين مـن الوفـد الكنـدي. وســـيكون مــن المفيــد تذكــير الــدول 
بلزوم أن تكون الإعلانات "محــددة" و "مبينـة بوضـوح"؛ كمـا أن مـن الضـروري عـدم تطبيـق 

قاعدة الاستبعاد على المستحقات التجارية، باعتبارها محور الاتفاقية. 

السـيدة لومنيكـا (المملكـة المتحـدة): قـالت إن وفدهـا لا يـــزال يعــارض إدراج  -٥٩
ـــواردة في المــادة ٤٧ إلى إصــدار تعديــلات  المـادة ٤١، لأن احتمـال أن تـؤدي آليـة التعديـل ال
واضحـة هـو أكـبر مـن احتمـال أن تـؤدي إلى ذلـك الإعلانـات الـتي تصدرهـــا الــدول فــرادى 
ـــع ذلــك فــإن  بموجـب المـادة ٤٥. ويـرى وفدهـا أن إدراج المـادة ٤١ سـيضعف الاتفاقيـة. وم

وفدها يمكن أن يؤيد المادة ٤١، مع التعديلات التي اقترحتها ممثلة كندا. 

السيدة بياجي دي فانوسي (المراقبـة عـن الأرجنتـين): أيـدت الـرأي القـائل إن  -٦٠
المستحقات التجارية لا يجب أن تخضـع للاسـتبعاد، وأنـه ينبغـي حـذف المـادة ٤١. وقـالت إن 
اقـتراح وفـد الولايـات المتحـدة غـير مقبـول أيضـــا. ومــا لم يتــم الوصــول إلى توافــق في الآراء 

على حذف مشروع المادة ٤١ فإن وفدها سيؤيد التعديلين اللذين اقترحتهما ممثلة كندا. 

السـيدة زو كسـياويان (الصــين): قــالت إنــه ينبغــي اســتبقاء المــادة ٤١، مــع  -٦١
التعديلات التي اقترحتها ممثلة كندا. 

ـــق في  السـيد كوهـين (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قـال إن الوصـول إلى تواف -٦٢
ـــه ممثلــة كنــدا  الآراء أصبـح ممكنـا بعـد تقـديم الاقـتراح الكنـدي. غـير أن الوصـف الـذي أعطت
لأنواع الإحالات التي يمكن ذكرها في الاسـتبعادات مـن قبـل الـدول فـرادى لم يشـرح مسـألة 
فنية واحدة وهـي: مـا هـي الدولـة الـتي يـؤدي صـدور اسـتبعاد منـها إلى عـدم تطبيـق الاتفاقيـة 
علـى معاملـة معينـة. وأضـاف أنـه سـيكون شـاكرا لـو تلّقـى توضيحـا لعــامل الربــط الرئيســي 

ذاك. 

وتابع كلامه مشـيرا إلى تعليقـات الرئيـس الختاميـة علـى مناقشـة الفقـرة ١ (ب)  -٦٣
مـن المـادة ٤، والـتي اقـترح فيـها إمكانيـة اسـتخدام المـادة ٤١ لحـــل أي مســائل متبقيــة تتعلــق 
بقانون الرهن، فقال إن الصك قـد ينشـأ عـن معاملـة تتعلـق بمسـتحق تجـاري مـن النـوع المبيـن 
في الفقـرة ٣ مـن المـادة ١١. ومـن أجـل الاسـتجابة لاقـتراح الرئيـس فإنـه يبـدو إذاً أنـه ســـيلزم 
أن يضاف بند آخر إلى القائمة الـتي قدمتـها ممثلـة كنـدا. فسـيلزم أن يشـار إلى الصكـوك، وإن 
لم يكــن بــالضرورة في اســتبعاد، حــتى وإن كــانت قــد نشــأت في ســياق مســتحق تجـــاري. 
وسـيكفي النـص علـى عـدم الإخـلال بحـق الدولـــة في اســتبعاد تلــك الصكــوك. ورهنــا ــذه 

الشروط، سيكون وفده مستعدا لتأييد الاقتراح الذي قدمته ممثلة كندا. 

السـيدة سـابو (كنـدا): قـالت إن وفدهـا لا يـزال منشـغلا بالحاجـــة إلى اعتمــاد  -٦٤
الشـفافية في الإعلانـــات الــتي تصدرهــا الــدول المنفــردة. وضمانــا لتحقيــق هــذه الغايــة فــإن 
بالإمكـان إضافـة عبـارة "عقـب التشـاور مـع جميـع الـدول الموقّعـة والمتعـــاقدة" في بدايــة المــادة 
ـــأن المعلومــات المرتجعــة الناشــئة عــن ذلــك أن تســاعد الــدول علــى أن تجعــل  ٤١. ومـن ش

إعلاناا على أكبر قدر من الوضوح والمحدودية. 

السـيدة والـش (كنـدا): قـالت إن الإضافـات الـتي يقـترح وفدهـا إدخالهـا علــى  -٦٥
الفقـرة ٣ المقترحـة الجديـدة ترمـي إلى عـدم زيـادة تعقيـد أحكــام المــادة ٤١. والفئتــان اللتــان 
أشـار إليـهما ممثـل الولايـات المتحـدة همـا ممارسـتان قائمتـان مشـمولتان بـالفعل بالاســـتبعادات 
بمقتضـى المـادة ٤. ومـن شـأن النـص علـى إصـدار إعلانـات بموجـــب المــادة ٤١ تنــاظر تينــك 
الفئتين أن يكون بمثابة اعتراف بأن اللجنة قـد أخفقـت في معالجتـهما علـى نحـو واف في إطـار 

المادة ٤. 

الرئيـس: قـال إن مناقشـة المقترحـات المتعلقـة بمشـروع المـادة ٤١ ستســتأنف في  -٦٦
الجلسة ٧٢٢. 
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المادة ٣٨ (تابع) 

 

 ( A/CN.9/XXXIV/CRP.9) الاقتراح المقدم من اليونيدروا

 

ــــد القـــانون الخـــاص -  الســيد كرونــك (المراقــب عــن المعــهد الــدولي لتوحي -٦٧
ـــام بشــأن مجــال انطبــاق الاتفاقيــة  اليونيـدروا): قـال إن الهـدف ينبغـي أن يكـون صياغـة أحك
واحتمال تضارا مع الاتفاقات الدوليـة الأخـرى تكـون بسـيطة وذات نتـائج يمكـن للأوسـاط 
التجارية المعنية التنبؤ ا. وأوضـح أن اللجـوء إلى المبـادئ العامـة للقـانون الـدولي لم يعـد جـا 
مناســبا. كمــا أن الحلــول التوفيقيــة لــن تكــون مقبولــة إلا إذا لم يكــن مــن شــأا تقويـــض 
الأهداف السياساتية، والأسس الاقتصادية التي ترتكـز إليـها تلـك السياسـات، وإمكانيـة التنبـؤ 

بالنتائج المترتبة على النص. 

وواصـل حديثـه مشـددا علـى تقنيـات التمويـل الخاصـة بالطـــائرات والممتلكــات  -٦٨
الفضائيـة والمعـدات الدارجـة المسـتخدمة في السـكك الحديديـــة، وهــي قطاعــات ترتبــط فيــها 
ـــوارد في الوثيقــة  المعـدات ارتباطـا وثيقـا بالمسـتحقات ذات الصلـة، فنبـه اللجنـة إلى الاقـتراح ال
A/CN.9/XXXIV/CRP.9 والــذي يذهــب إلى أبعــد مــن الصيغــة الــتي اقترحــــها 

A، قــائلا إنــه اقــتراح ســيكون  /CN.9/490 اليونيـدروا في الفقـرة الأخـيرة مـن الوثيقـــة
تطبيقـه أســـهل. وقــال إن أي حــل آخــر، مثــل أن لا يســتبعد ســوى المعــاملات "الخاضعــة" 
لمشروع اتفاقية اليونيدروا، أو ربط الاسـتبعاد بعوامـل رابطـة معينـة في أي نقطـة زمنيـة معينـة، 
ـــة  سـيزيد مـن صعوبـة التـأكد مـن الوضـع القـائم في أي وقـت مـن الأوقـات طـوال فـترة معامل
معينـة مـن المعـاملات المكفولـة بضمانـات، وبشـأن أي عنصـر أو طبقـة معينـة تحتويـــها معاملــة 

من معاملات تمويل الطائرات، وهي معاملات تكون عادة معقدة ومتعددة الطبقات. 

الســـيد وول (المراقـــب عـــن المعـــهد الــــدولي لتوحيــــد القــــانون الخــــاص -  -٦٩
اليونيدروا): قال إن السؤال الذي تلزم الإجابـة عليـه مـن أجـل تحديـد العلاقـة التعاهديـة ليـس 
ـــل مــا إن كــانت  مـا إن كـانت المعاملـة "خاضعـة" علـى وجـه التحديـد لاتفاقيـة اليونيـدروا، ب
المعاملة من نوع يندرج ضمن نطـاق الاتفاقيـة. وأوضـح أن هنـاك أربعـة أسـباب تـبرر اعتمـاد 
هـذا النـهج. وأول تلـك الأسـباب هـو أن المعـاملات المعقّـدة المسـتندة إلى الموجـودات لتمويـــل 
المعدات تشتمل على إحــالات متعـددة المسـتويات للمسـتحقات، ترتبـط بدورهـا بـالموجودات 
ارتباطـا لا فكـاك منـــه. أي محاولــة لتحديــد عــامل اتصــال وحيــد، مثــل المحاولــة الــواردة في 
ـــذا هــو علــى  مشـروع المـادة ٣٨، سـتؤدي إلى زيـادة تعقيـد وتكـاليف أي معاملـة معينـة، وه
وجـه التحديـد مـا يسـعى كـل مـن اليونيـدروا واللجنـة إلى تحاشـيه. والسـبب الثـاني هـو أنـه في 
حين أن مشروع اتفاقية اللجنـة يعـرف "المسـتحق" بأنـه تعـهد بالسـداد فـإن اتفاقيـة اليونيـدروا 
تــم علــى نحــو أكــثر عموميــة بالتزامــات الســداد والتزامــات الأداء معــا. وفي مجــال تمويــل 
المعـدات، غالبـا مـا يكـون صحيحـا أن الالـتزام الخـاص بعـــدم الســداد يكــون مرتبطــا بــالتزام 
ـــا ارتباطــا وثيقــا بحيــث  السـداد وليـس ذلـك وحسـب بـل إن الالـتزامين يكونـان مرتبطـين مع
تكون أي محاولة لفصلهما مسـتحيلة. أمـا السـبب الثـالث فـهو أن العديـد مـن النظـم القانونيـة 
لها بالفعل سجلات عموميـة للمسـتحقات الخاصـة بالطـائرات، وسـيكون مـن الصعـب إقنـاع 
ــها المعمـول بـه فعـلا. وأخـيرا فـإن السـماح  الدول باعتماد نظم غير مجربة للاستعاضة عن نظام
ــدروا وليـس إلى الأحكـام المحـددة الـواردة فيـها، سـيؤدي  باستثناء يستند إلى نطاق اتفاقية اليوني
إلى إزالـة أوجـه التضـارب بـين بواعـث التصديـق علـى الاتفـاقيتين. وهـذه الاعتبـارات الأربعــة 
ــــــــــاد الصيغـــــــــة المقترحـــــــــة في الوثيقـــــــــة  جميعــــــــا تمثــــــــل حججــــــــا لصــــــــالح اعتم
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